
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  میاه   :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق    :الجهة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشريع
  

  ١٦٣   :رقم التشريع
  

  ١١/٩/١٩٦٥   :تاريخ التشريع
  

  ساري المفعول   :سريان التشريع
  

  ١٩٦٤  لسنة١٣٦قانون تعدیل قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم    :عنوان التشريع
  

  ١:رقم الجزء | ٢: عدد الصفحات | ١٢/٤/١٩٦٥:تاریخ | ١٢٠١: رقم العدد-الوقائع العراقیة    :المصدر
  ٧٠٢: رقم الصفحة | ١٩٦٥:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 استناد

  باسم الشعب 
  رئاسة الجمھوریة 

  . لى ما عرضھ وزیر الشؤون البلدیة والقرویة وبموافقة مجلس الوزراء  من الدستور الموقت وبناء ع٤٤استنادا الى احكام المادة 
 :صدق القانون الاتي 

 ١المادة 

 .من المادة الحادیة عشرة من القانون  ) ٣- ١( الى اخر الفقرة ) ذلك ( والاجور التي تترتب على ( تضاف عبارة 

 ٢المادة 

  : لقانون ویحل محلھا ما یلي من المادة الحادیة عشرة من ا) ب ( تلغى الفقرة 
یعاقب من یخالف احكام الانظمة الصادرة بموجب القانون او العلیمات الصادرة بموجبھا بالحبس مدة لا تتجاوز شھرا واحدا او : ب 

 .بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرین دینارا او بھما 

 ٣المادة 

  .ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

 ٤لمادة ا
  . على الوزراء تنفیذ ھذا القانون 

   . ١٩٦٥ المصادف للیوم التاسع من شھر تشرین الثاني لسنة ١٣٨٥كتب ببغداد في الیوم الرابع عشر من شھر رجب لسنة 
  المشیر الركن 

  عبد السلام محمد عارف 
  رئیس الجمھوریة 

  عبد العزیز العقیلي 
  وزیر الدفاع 

  عبد الرحمن البزاز 
  رئیس الوزراء 

  ووزیر الخارجیة 
  عبد اللطیف الدراجي 

  وزیر الداخلیة 
  شكري صالح زكي 

  وزیر المالیة 
  ووكیل وزیر النفط 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  فارس ناصر الحسن 
  وزیر العمل والشؤون 

  الاجتماعیة 
  ووكیل وزیر الإصلاح 

  الزراعي 
  خضر عبد الغفور 

  وزیر التربیة 
  محمد ناصر 

  وزیر الثقافة والارشاد 
  ري عبد اللطیف البد

  وزیر الصحة 
  اكرم الجاف 

  وزیر الزراعة 
  رشید مصلح 

  وزیر المواصلات 
  عبد الحمید الھلالي 

  وزیر الاقتصاد 
  سلمان عبد الرزاق الاسود 

  وزیر التخطیط 
  اسماعیل مصطفى 

  وزیر الشؤون البلدیة 
  والقرویة 

  ووكیل وزیر الاشغال 
  . والاسكان 

  مصطفى عبداالله طھ 
  وزیر الصناعة 

  ان الصفواني سلم
  وزیر الدولة 

  عبد الرزاق محي الدین 
  . وزیر الوحدة 

  ١٩٦٥/ ٤/١٢ في ١٢٠١نشر في الوقائع العراقیة عدد 

 الاسباب الموجبة

 الملحق

 الخاص بزیادة الرسوم القضائیة لغرض المشاركة في انشاء بنایات للمحاكم ودور ١٩٦٤ لسنة ١٤٧القانون رقم  بالنظر لإلغاء 
  .  لا سند لھ مما یستوجب الغاءه ١٩٦٤ لسنة ١٥٣القانون رقم  یصبح الاساس الذي اعتمد علیھ للحكام 

 .لذلك شرع ھذا القانون 

 


